
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

ل تخلو عملية التحصيل الجبائي التي تقوم بها المصالح الضريبية، من بعض النزاعات مع الملزمين بدفع الضريبة، إما بسبب 

المساس ببعض الضمانات المخولة للملزمين أو بسبب رفض الملزمين أداء المبالغ الضريبية المحددة لهم وهو ما ينتج عنه 

تأخير في التحصيل بسبب إحالة النزاع على اللجان التحكيمية أو انتقاله إلى المرحلة القضائية.

وإذا كانت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية قد جعلت من صدقية قوانين المالية مبدأ أساسيا، يستمد من 

الحكام الدستورية، التي جعلت من جهتها الشفافية مبدأ ذي قيمة دستورية، فإنه يستوجب على وزارة القتصاد والمالية توفير 

معلومات كاملة وموثوقة للبرلمان حول المداخيل المفترض تحصيلها والموجودة ضمن المبالغ المتنازع بشأنها مع تحديد لئحة 

الملزمين بها. 

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ماهي الجراءات التي ستتخذونها بشأن توفير المعلومات المرتبطة بالمداخيل المفترض تحصيلها والموجودة ضمن المبالغ  -

المتنازع بشأنها مع تحديد لئحة الملزمين ؟

ماهي المقاربة الجديدة التي سيتم اعتمادها لتقليص المبالغ المحالة على مسطرة التحكيم وتفادي لجوء الملزمين للقضاء  -

وكل ما من شأنه تأخير عملية التحصيل ؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

مجلس المستشارين                

فريق العدالة والتنمية
08/11/2018 الرباط في: 

إلى السيد وزير القتصاد والمالية

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

  حجم المبالغ الضريبية المعروضة على مسطرة المنازعاتالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

969 3 رقم السؤال: 

عادي نوع السؤال: 

نبيل شيخي

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام
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